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الباب الأول : المقدمات التعريفية بالتقدير 


                         المطلب الأول : تعريف التقدير في اللغة

     بين أيدينا في هذا المطلب مصطلحٌ شاع استعماله لدى جماعةٍ من العلماء الذين ألّفوا في أصول الفقه  أو القواعد الفقهية أو الفقه ، وحتى نصل إلى إيضاح حقيقة هذا المصطلح للقارئ فإننا لابد أن نعرّج على بيان الحقيقة اللغوية له ، سواءٌ أكان ذلك من خلال البحث في الجانب الصرفي ، أم في جانب الاشتقاق ، أم في جانب المعنى اللغوي للفظ .

     ومصطلح ( التقديرات ) جمع تقدير ، ويجوز جمعه على ( تقادير )(
)، وقد ورد استعمال كلا لفظي الجمع -أي : تقديرات وتقادير – عند بعض من تطرق للكلام عن  موضوع هذا البحث من المتقدمين(
) . 

ولفظ ( التقدير )  في الأصل مصدر للفعل ( قدّر ) بالتشديد(
)، وأما بالتخفيف (قَدَرَ ) فمصدره ( القَدْر ) (
)، ولكن معنى المصدرين واحــدٌ ، فـيـقـال : قَدَرْتُ الشيء أقدِرُهُ وأقدُرُهُ ، وقدّرته أُقدِّره(
)، فكلا الاستعمالين بمعنىً واحد ، ويظهر ذلك من خلال تتبع  معجمات اللغة ، حيث نجد أن مادة الفعل وهي : ( القاف والدال والراء ) أصلٌ صحيحٌ يدل على عدة معانٍ :

المعنى الأول : مبلغ كل شيءٍ ونهايته ، إذ يقال : قدْره كذا  بمعنى : مبلغه ونهايته ، وإذا قيل: قدّرت الشيء بالشيء فالمراد أنك بلغت به نهاية المساواة والموافقة بينهما(
).

المعنى الثاني : الإعطاء ، ومن هذا قوله( :( ((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( ((
)                        والمـراد : مـا أعـطـوه حقه من التعظيم ، وما وصفوه بالصفة التي تنبغي له(
). 

ومـنـه أيـضـاً قـوله ( :( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((
)، أي : ضُـيّق عـلـيه بأن رُزق عـلـى قـدر قـوتـه(
)، والمراد : أنه أُعطي ذلك بقدرٍ يسيرٍ(
).

المعنى الثالث : الـقـضـاء والحـكـم ، ومـنـه سُـمّـيـت لـيـلـة الـقـدْر ؛ لأنـهـا الـلـيلـة الـتـي يُـحـكـم فـيـهـا بالأرزاق ، ويُــقـضــى بـهـا(
). 

ومـــنـه أيــضـاً مــا ورد فـي حــديــث الاســتــخــارة مــن قــولــه  ( : 

( فاقدُرْهُ لي )(
)، أي : اقضِ لي به(
).

المعنى الرابع : القياس والمماثلة ، يقال : قدَرَ الشيء بالشيء يقدُرهُ قدْراً وقدّره بمعنى  قاسه، وقدْرُ كل شيءٍ ومقداره بمعنى مقياسه(
)، ومنه قول عائشة(
) – رضي الله عنها - : ( فاقدروا قدْرَ الجارية الحديثة السن … ) (
) بمعنى : انظروا وقايسوا(
).

     ومن خلال إمعان النظر في هذه المعاني الأربعة لمادة  (القاف ، والدال ، والراء) فإنه يمكن أن نصل إلى ما يأتي :                                                                                                                                                  أولاً : أن كل معنىً من هذه المعاني الأربعة يتضمن ثلاثة أمورٍ جعـلها الأزهـري(
)وجوهاً من المعاني يأتي عليها التقدير حيث قال : "والتقدير على وجوهٍ من المعاني : 

أحدها : التروية والتفكير في تسوية أمرٍ وتهيئته . 

والثاني : تقديره بعلاماتٍ يقطعه عليها . 

والثالث : أن تنوي أمراً بعقدك ، تقول : قدَرْتُ لأمر كذا وكذا ، أي : نويته وعقدت عليه ."(
)
    فـكـل معنىً من هذه المعاني الأربعة لابد قبله من النية وعقد الأمر، ولابد فيه من التروية والتفكير، ولابد في التقدير من النظر في علاماته وأسبابه المعينة على تحقيقه، فإذا استُعمل التقدير في واحدٍ من  المعاني الأربعة فلابد أن يتضمن هذا الاستعمال هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرها الأزهري، على أنه يمكن أن يُستعمل التقدير في اللغة بمعنىً واحدٍ من هذه الوجوه الثلاثة ولا يلزم من ذلك دلالته على واحدٍ من المعاني الأربعة، وهذا من باب إطلاق الشيء على جزء معناه .

ثانياً : أن الـتـقـدير قـد يـكـون مـن الله ( كـمـا في قــولـه : ( ((((( (((((( (((((((( (((((((((((
)، وقد يكـون مـن الإنسان ، ويشيـر إلـيـه قـولـه (:( ((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( ((
). 

وقد أشار الراغب الأصفهاني(
)إلى أن أحد وجهي التقدير من الله ( :أن يحكم على الشيء بحكمٍ معيّنٍ ؛ بأن يجعله على مقدارٍ مخصوصٍ ووجهٍ مخصوصٍ. 

كما أشار إلى أن أحد وجهي التقدير من الإنسان : التفكر في الأمر بحسب نظر العقل ، وبناء الأمر عليه(
).

فما يجمع هذين التقديرين هو أن كليهما يتضمن حكماً معيناً ، وهذا الحكم  هو المقصود بواحدٍ من المعاني الأربعة المتقدمة للتقدير . 

ثالثاً : بالنظر في المعاني اللغوية الأربعة المتقدمة للتقدير يظهر لي أن أقرب تلك المعاني لما نحن بصدده هو المعنى الثاني فيما مرَّ، وهو أن يكون التقدير بمعنى الإعطاء؛ وذلك لمناسبته للمعنى الاصطلاحي للتقدير الذي سيأتي بيانه، بل إنا نجد أن كثيراً من العلماء الذين اعتنوا بإيضاح حقيقة التقدير الاصطلاحية يُعبّرون بلفظ (الإعطاء) عند بيانهم لتلك الحقيقة، وهذا لا ينفي أن يكون التقدير في الاصطلاح متضمناً لسائر المعاني اللغوية الأخرى من البلوغ بالشيء إلى نهايته، أو من الحكم والقضاء ، أو من القياس والمماثلة، إلا أن معنى الإعطاء هو أظهر تلك المعاني وأقربها إلى واقع التقدير في الاصطلاح، ولعل المقام يزيد وضوحاً بالكلام عن المعنى الاصطلاحي وعلاقته بالمعنى اللغوي .

     ومما يجدر التنبيه إليه في ختام الكلام عن تعريف ( التقدير ) في اللغة أن نشير إلى أمرين:

أولهما : أن الراغب الأصفهاني قد ذكر  معنىً آخر للتقدير لم يُشر إليه غيره من علماء اللغة – بحسب ما اطلعت عليه - وهو أن التقدير يعني : تبيين كمية الشيء، وهذا المعنى اللغوي مستعملٌ عند الفقهاء كثيراً، ومنه مثلاً تقدير النجاسة المعفو عنها، أو تقدير الماء الكثير والقليل، أو تقدير الغبن الفاحش، أو تقدير النفقة، أو تقدير ديات الجراح  ونحو ذلك، ولكن هذا الاستعمال لا يعنينا في بحثنا هذا ، لذلك لم يكن  لذكر هذا المعنى اللغوي مزيد فائدةٍ في هذا المقام .

ثانيهما : أن بعض أهـل اللغة قـد ذكر أن ( التقدير ) يـعد مـعـنـىً مـن معاني كلمة ( الفرض ) في اللغة(
)، وذلك أن الفرض يحتمل عدة معانٍ في اللغة ومنها معنى التقدير ، ولكنهم لم يشيروا إلى هذا المعنى عند بحثهم لمعاني مادة (القاف والدال والراء ) وإنما كان ذلك عند بحثهم لمعاني مادة ( الفاء والراء والضاد ) .

والذي دعاني إلى التنبيه على هذا المعنى هنا هو أني وجدت من اعتمد هذا المعنى اللغوي للتقدير عند بيانه للمعنى الاصطلاحي ، فكانت هذه الإشارة هنا تمهيداً لما سيأتي ذكره في المطلب الآتي . 

فتلخص من كل ما مرّ  أن مصطلح ( التقدير ) قد استُعمل مصدراً دالاً على الحدث فقط ، وهذا هو استعمال أهل اللغة ، وبناءً على هذا الاستعمال فإنه لا يسوغ جمعه ، كما أنه قد استُعمل اسماً من أسماء المعاني دالاً على أمرٍ مخصوص – سيأتي بيانه في التعريف الاصطلاحي للتقدير– ودالاً على أنواعٍ متعددةٍ  ، وهذا هو استعمال الأصوليين والفقهاء ، وبناءً على هذا الاستعمال فإنه يسوغ جمع مصطلح ( التقدير ) على (تقديرات) ، أو على (تقادير) . وأن أقرب المعاني اللغوية للتقدير هو معنى الإعطاء .

                                المطلب الثاني : تعريف التقدير في الاصطلاح

     قبل الخوض في الكلام على تعريف التقدير في الاصطلاح فإنه يجدر بنا التنبيه على عدة أمور :

الأمر الأول : أنه يندر إيجاد تعريفٍ اجتمعت فيه الشروط المعتبرة للتعريفات  ويسلم في الوقت نفسه من الاعتراض والمناقشة ، ولما كانت فائدة الحد أو التعريف تتمثل في تمييز المحدود أو المعرَّف عن غيره ، فإنه سيكون المقصد الأهم عندنا هنا أن نصل إلى تعريفٍ يجلّي حقيقة هذا الموضوع أمام القارئ ويميّزه عن غيره ، مع الحرص قدر الإمكان على تلافي ما يظهر لنا من اعتراضاتٍ على ما ذكره العلماء في تعريف التقدير في الاصطلاح .

الأمر الثاني : أن موضوع ( التقديرات ) لم يُفرد بالبحث تفصيلاً وقصداً أصلياً من العلماء الذين كانت لهم عنايةٌ بالتقعيد الأصولي أو الفقهي ، وإنما كان كلامهم عن هذا الموضوع إما عرَضاً  على سبيل التعليل أو إقامة الحجة على حكمٍ ما ، وإما على سبيل الإشارة المختصرة إلى عنوانه ، وشيءٍ من أمثلته ، مع إشارةٍ يسيرةٍ إلى شيءٍ من حقيقته الاصطلاحية . ويمكن أن نستثني مما سبق ما ذكره العز بن عبد السلام(
)، والقرافي ، عند بحثهما للموضوع(
)، إلا أن ما ذكره هذان العلَمان وما ذكره غيرهما - مما يمكن أن يعد تعريفاً اصطلاحياً للتقدير - لا يُشخّص حقيقة التقدير الاصطلاحية تشخيصاً تاماً إذا ما نظرنا إلى كل تعريفٍ على حدة ، خاصةً وأن من هؤلاء من لا يقصد التعريف الدقيق لمصطلح التقدير ، وإنما يكون كلامه لمجرد التمهيد لذكر الأمثلة على التقدير ، أو لتقرير حكمٍ معيّنٍ ينبني التسليم به على إيضاح المقصود بالتقدير .

ومع ذلك فإنه يمكن الاستفادة من جهود هؤلاء العلماء جميعاً في الوصول إلى تعريفٍ اصطلاحي  للتقدير .

الأمر الثالث : أن ما وُجد مما يمكن أن يعد تعريفاً اصطلاحياً للتقدير انحصر – في الغالب – في كتب أصول الفقه وكتب القواعد الفقهية على السواء ، بينما خلت كتب الفروع الفقهية من الكلام على حقيقة التقدير الاصطلاحية ، ويمكن أن يُستثنى من ذلك ما ذكره القرافي في كتابه ( الذخيرة ) ، ومع ذلك فكلامه عن التقدير إنما هو امتدادٌ لكلامه عن الموضوع في كتبه الأخرى التقعيدية  سواءٌ  في أصول الفقه ، أو القواعد الفقهية. 

الأمر الرابع : أن ما ذكره بعض العلماء مما يمكن أن يعد تعريفاً اصطلاحياً للتقدير متقاربٌ في جملته ، بل إن نقل بعضهم عن بعضهم الآخر شائعٌ في هذا المقام ، ولعل الاقتصار على ما ذكروه في هذا المقام غير كافٍ في إيضاح الحقيقة الاصطلاحية للتقدير ، لذلك كان لابد من النظر والتدقيق فيما ذكروه من أمثلةٍ للتقدير ، وفيما أشاروا إليه من تعليلاتٍ لأحكام تلك الأمثلة .

     وإذا أردنا أن نعرض نصوص العلماء التي يمكن أن تعد تعريفاتٍ للتقدير في الاصطلاح فإننا يمكن أن نصنفها – من حيث ألفاظهم فيها - في ثلاثة مناهج :

المنهج الأول : تعريف التقدير بناءً على الاعتبار اللغوي مع الإشارة إلى أهم أنواع التقدير في الشرع  : وقد كان حاصل تعريفاتهم بناءً على هذا المنهج هو أن التقدير : إعطاء الموجود حكم المعدوم ، وإعطاء المعدوم حكم الموجود . وقد يزيد بعضهم : وإعطاء المتقدم حكم المتأخر ، والمتأخر حكم المتقدم ، وإعطاء الآثار والصفات حكم الأعيان الموجودات .

ومن التعريفات التي نهجت هذا المنهج ما يأتي :
1- تعريف أبي محمد ابن الجوزي(
)، حيث قال : " التقدير : هو إعطاء المعدوم حكم الموجود ، والموجود حكم المعدوم . "(
)                                                                            

2- تعريف العز بن عبد السلام ، حيث قال : " التقدير : إعطاء المعدوم حكم الموجود ، أو الموجود حكم المعدوم ." (
) ثم قال : " ومن التقديرات : إعطاء المتأخر حكم المتقدم ."(
) ، وقال : " ومن التقديرات : إعطاء الآثار والصفات حكم الأعيان الموجودات ."(
) 

3- تعريف القرافي ، وقد أورد العديد من التعريفات في جملة مؤلفاته، وهي تعريفاتٌ متقاربةٌ في جملتها من حيث الألفاظ ، فمن ذلك قوله في كتابه ( الأمنية في إدراك النية): " قاعدة مشهورة في الشريعة ، وهي : قاعدة التقديرين؛ فيُعطى الموجود حكم المعدوم ، والمعدوم حكم الموجود … ويقع في التقدير : إعطاء المتقدم حكم المتأخر ، والمتأخر حكم المتقدم ."(
)
 وقال في كـتـابه ( شـرح تنقيح الفصول ):" والـتقـديـرات الـشـرعية ، وهـي : 

إعطاء المعدوم حكم الموجود… وإعطاء الموجود حكم المعدوم ."(
) وقال في موضعٍ آخر في تعريف الوصف التقديري :" هو إعطاء الموجود حكم المعدوم ، أو المعدوم حكم الموجود ."(
)  وقال في كتابه (نفائس الأصول ) :" والرابع(
): هو إعطاء الموجود حكم المعدوم ، والمعدوم حكم الموجود."(
)، وقال : "… وزاد غيره(
): التقديرات ، وهي : إعطاء الموجود حكم المعدوم ، وإعطاء المعدوم حكم الموجود ."(
)، وقال أيضاً :" التقدير الشرعي هو إعطاء الموجود حــكم المعدوم ، والمعدوم حكم الموجود ."(
) 

وقال في مواضع مختلفة من كتابه ( الفروق ) : " …لأن قاعدة التقادير الشرعية إعطاء الموجود حكم المعدوم ، أو المعدوم حكم الموجود ."(
)وقال : " …ونصب التقادير الشرعية، وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم ، أو المعدوم حكم الموجود."(
)، وقال أيضاً : "… لكن من قواعد الشرع : التقديرات ، وهي : إعطاء الموجود حكم المعدوم ، والمعدوم حكم الموجود ."(
)وقال :" (القاعدة الأولى ) قاعدة التقادير الشرعية ، وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم ، أو المعدوم حكم الموجود ."(
)
وقال في كتابه ( الذخيرة ) :" …فأقول : التقدير : إعطاء الموجود حكم المعدوم ، والمعدوم حكم الموجود."(
)ثم قال : " ومن التقدير : إعطاء المتقدم حكم المتأخر ، والمتأخر حكم المتقدم."(
)وقال في موضعٍ آخر :" قاعدة : هذه الفروع يُحتاج فيها إلى قاعـدة الـتـقـدير ، وهو : إعطاء الموجود حكم المعدوم ، والمعدوم حكم الموجود."(
)

وهــذه الـتـعـريـفـات التي أوردهـا القـرافي في مجـمـل كـتـبـه نقـلـهـا عـنـه جماعةٌ من العلماء، وقرّروها. منهم : الأصفهاني(
)، والعلائي(
)،والزركـشي(
)، 

والحصـنـي(
)، والمـــرداوي(
)، وحـــلــولـو(
) .
4- تعريف أبي عبد الله المقري(
)، حيث قال : " …قاعدة التقديرات الشرعية ، وهي : إعطاء الموجود حكم المعدوم ، وبالعكس ."(
)
5- تعريف المرداوي ، حيث قال : " والتقدير : إعطاء الموجـود حكم المعدوم ، وعكسه."(
) 

6- تعريف ابن النجار(
)حيث قال :"… وهو (إعطاء الموجود حكم المعدوم ، وعكسه) وهو  إعطاء المعدوم حكم الموجود."(
) 

7- تعريف محمد علي المالكي(
) حيث قال في مقام تعليقه على كلام القرافي:"… التقاديــر الشرعية التي هي إعطاء الموجود حكم المعدوم …أو المعدوم حكم الموجود."(
)وقال في موضعٍ آخر : " …وقد ثبت الحكم للتقادير الشرعية بإعطاء الموجود حكم المعدوم ، أو المعدوم حكم الموجود ."(
)وقال أيضاً:" ( القاعدة الأولى) قاعدة التقادير الشرعية… وهي : إما إعطاء الموجود حكم المعدوم…وإما إعطاء المعدوم حكم الموجود."(
)
ومن خلال النظر في تلك التعريفات يتبين لنا ما يأتي :

أولاً : أن التقدير فيه معنى الحكم لشيءٍ بحكم شيءٍ آخر .

ثانياً : أن للتقدير أنواعاً مختلفةً في الشرع ، وما ذُكر في هذه التعريفات يعد أنواعاً للتقدير من جهة ذاته ، وحاصل ما ذُكر في هذه التعريفات من أنواع التقدير : إعطاء الموجود حكم المعدوم ، وإعطاء المعدوم حكم الموجود ، وإعطاء المتقدم حكم المتأخر ، وإعطاء المتأخر حكم المتقدم ، وإعطاء الآثار والصفات حكم الأعيان الموجودات ، وعلى كل حال لا يعد هذا التنويع  الوارد في هذه التعريفات حاصراً ، بل هناك أنواعٌ أخرى للتقدير من جهة ذاته سيأتي بيانها عند الكلام على أنواع التقدير في فصلٍ لاحقٍ ، مع التنبيه إلى أن نصوص هذه التعريفات لا تتضمن نصاً صريحاً بالحصر .

ثالثاً : الذي يُفهم من هذه التعريفات أن التقدير يُعمل به مطلقاً وفي أي واقعةٍ حتى وإن لم يدعُ إلى ذلك سببٌ ، إلا أن هذا الفهم في واقعه غير صحيحٍ ، فإن التقدير لا يُعمل به إلا عند وجود سببه الداعي إليه ، وأسباب التقدير الداعية إليه متعددةٌ سيأتي بيانها لاحقاً .

ولأجل هذا الأمر جاء بعض العلماء  بعد ذكرهم لبعض التعريفات بما يدفع هذا الإيهام على سبيل  التعقيب منهم على تلك التعريفات ، ومن ذلك ما يأتي:

1- ما نصَّ عليه  القرافي بقوله :" وهذه القاعدة تعرف بقاعدة التقديرات ، وهو إعطاء الموجود حكم المعدوم ، وإعطاء المعدوم حكم الموجود … وهي يُحتاج إليها إذا دلّ دليلٌ على ثبوت الحكم مع عدم سببه أو شرطه ، أو قيام مانعه ، وإذا لم تدعُ الضرورة إليها لا يجوز التقدير حينئذٍ ؛ لأنه خلاف الأصل ."(
)
وقال في موضعٍ آخر :" …والتقادير الشرعية هي : إعطاء الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود … وكذلك هذه التقادير تذهب عند ذهـاب أسـبـابها ، 

وتثبت عند تثبيت أسبابها كمتعلقات الخطاب في التحريم والإباحة وغيرهما."(
)
2- ما نصَّ عليه محمد علي المالكي بقوله :" …وهو مبنيٌ على قاعدة التقادير ، وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم ، وإعطاء المعدوم حكم الموجود …نعم التقدير من حيث إنه خلاف الأصل لا يجوز إلا إذا دعت الضرورة إليه ؛ بأن يدل الدليل على ثبوت الحكم مع عدم سببه أو شرطه ، أو قيام مانعه ."(
)
ومما يؤيد هذا الأمر أيضاً - وهو أنه لابد أن يدعو للتقدير سببٌ معيّنٌ - ما أشار إليه الكاساني(
)عند تعليله لأحكام بعض الفروع الفقهية بقوله :" …وقد يُجعل المعدوم حقيقةً موجوداً تقديراً عند تحقق الحاجة والضرورة ."(
)، وقال أيضاً:"…وجعل المعدوم حقيقةً موجوداً تقديراً لا يجوز إلا بدليلٍ …"(
)والمقصود بالدليل هنا : السبب الداعي إلى التقدير .

وأنت تلاحظ أن التعبيرات قد اختلفت في تسمية الداعي إلى التقدير ، فمنهم مـن عبّر بالضرورة ، ومنهم من عبّر بالأسباب ، ومنهم من عبّر بالحاجة والضرورة ، ومنهم من عبّر بالدليل ، وهذه الألفاظ وإن اختلفت إلا أنها تتفق جميعاً على أنه لابد للتقدير من داعٍ يدعو إليه ، وهو أمرٌ يسنده واقع أحكام الفروع الفقهية التي يُمثّل بها للتقدير ، أو يُعلّل لأحكامها به ، وسيلحظه قارئ هذا البحث من خلال عرض أسباب التقدير فيما يأتي لاحقاً .

فتحصّل مما مرَّ أن إطلاق الحكم بالتقدير لا يصح ، وأنه لابد لإعمال التقدير من سببٍ يدعو إليه ، وتعليل ذلك يؤخذ من كلامهم فيما عرضناه في هذا المقام؛ وهو أن التقدير على خلاف الأصل ؛ من جهة أن وضع المعلوم على خلاف ما هو عليه خلافٌ للأصل(
)، وبيانه: أن الأصل أن الحكم إذا عُدم سببه أو شرطه ، أو قام مانعٌ من ترتبه على علته وسببه فإن الأصل هنا أن يُعدم الحكم ، ولكن قد يثبت الحكم في هذه الحال بناءً على إعمال التقدير؛ لوجود الضرورة أو الحاجة  الداعية إلى إعماله متمثلاً ذلك في وجود سببٍ من أسبابه المختلفة ، فيُعمل حينئذٍ بالتقدير ويكون العمل به على خلاف الأصل الذي قررناه آنفاً .

رابعاً : أن المراد بالتقدير الذي هو محل البحث هنا : التقدير الشرعي ، ولكن هذه التعريفات  الواردة هنا فيها من العموم ما يجعل التقدير شاملاً للتقدير في الأمور اللغوية ، أو الأمور العقلية المجردة التي لا مدخل لها في التكليف ، وهذه التقديرات غير مرادةٍ في بحثنا هذا ، فتكون هذه التعريفات بناءً على هذا الأمر غير مانعةٍ من دخول غير المعرَّف ، ولو قُيِّد (الإعطاء ) بأنه إعطاءٌ في الشرع أو نحوه لاندفعت هذه المناقشة ، ولذلك نجد أن من العلماء من يُصرّح عند مناقشته لبعض أمثلة التقدير بأنها خارجةٌ عن أمثلة التقدير الشرعي ، لأن التقدير فيها من باب الدلالة اللغوية التي سيأتي الكلام عنها لاحقاً ، وليس من باب التقدير الشرعي(
).

المنهج الثاني : تعريف التقدير بناءً على تعداد أنواعه : 

أي : أنه منهجٌ نصَّ صراحةً على التقسيم والتنويع ، ومن التعريفات التي جاءت وفق هذا المنهج :

1- تعريفٌ للعز ابن عبد السلام  قال فيه :" التقدير ضربان : أحدهما : إعطاء 

الموجود حكم المعدوم ، والثاني : إعطاء المعدوم حكم الموجود ."(
)  

2- تعريف الشوشاوي(
)، حيث قال :" وأما التقادير الشرعية فهي محصورةٌ في ستة أشياء، وهي: تقريب البعيد ، وتبعيد القريب ، وإيجاد المعدوم ، وإعدام الموجود ، وتوحيد المتعدد ، وتعديد المتحد."(
)
وبالنظر في هذين التعريفين يتبين لنا ما يأتي :

أولاً : ما تقرر عندنا فيما تقدم  عند النظر في تعريفات المنهج الأول .

ثانياً : أن هذين التعريفين كما تلاحظ قد نصّا صراحةً  على حصر التقدير في أنواعٍ معينةٍ(
)، وهذه الأنواع المذكورة تعد أنواعاً للتقدير من جهة ذاته ، إلا أن هذا الحصر في هذه الأنواع فحسب ليس سديداً ، بدليل أنه يوجد للتقدير أنواعٌ أخرى بهذا الاعتبار ، ومنها ما ذُكر في تعريفات المنهج الأول كتقديم المتأخر ، وتأخير المتقدم ، وسيأتي لهذا مزيد إضافةٍ وبيانٍ عند الكلام على أنواع التقدير . 

والحاصل أن الاعتماد في تعريف التقدير على حصر أنواعه – سواءٌ من جهةٍ واحدةٍ أو من عدة جهاتٍ - أمرٌ غير مجدٍ ، خاصةً وأنه سيناقش هذا التنويع بدعوى عدم الحصر كما مرَّ معنا .

المنهج الثالث : تعريف التقدير بناءً على معناه في اللغة مع ملاحظة واقعه العقلي : 

وهذا منهجٌ اعتمده بعض من تكلم عن التقدير في العلة في باب القياس ، وكان حاصل تعريف التقدير بناءً على هذا المنهج هو أنه : فرْضُ وجود الشيء الـذي لا حـقـيقة له في الخارج .

ومن التعريفات التي جاءت وفق هذا المنهج :

1- تـعـريف ولـي الـدين الـعـراقـي(
)، حيث قال في تعداده لشروط العلة:" الرابع : أن لا يكون وصفاً مقدّراً، أي : مفروضاً لا حقيقة له ."(
) 

2- تـعـريـف عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي(
)، حيث قال :" والتقدير هو أن  يُفرض الشيء لا حقيقة له ."(
) 
3- تـعـريــف الـــعـــطـــار(
)؛ وذلـك في تـعــــلـــيـقـه عــلـى قــــول 

الـمـحـلـي(
)في شرحه لكلام ابن السبكي(
): "(و)من شروط الإلحاق بالعلة(أن لا تكون وصفاً مقدّراً…)" (
) حيث قال :" ( قوله:وصفاً مقدّراً ) أي : فرضياً لا حقيقة له في الخارج."(
)  

4- تـعـريـف محـمـد الأمـين بن أحمد زيدان الجكني(
)، وذلك في شرحه لقول 

الناظم(
): (والتقدير لها ) حيث قال :" بأن تكون وصفاً مفروضاً لا حقيقة له."(
) 5- تعريف محمد يحيى الولاتي(
)حيث قال :"…الـتقـدير للعلة أي : جعلها وصفاً مقدّراً ، أي: مفروضاً لا حقيقة له ."(
) 

فالمراد بالوصف المقدّر أي : الوصفٌ المعدوم حساً الذي يُعطى حكم المحسوس ، وإن لم يكن له حقيقة - أي : وجودٌ - في الخارج ، ومثاله: قولهم: إن المِلْكَ علةٌ شرعيةٌ مقدَّرةٌ في المحل(
)، أي : أن المِلْك وصفٌ معدومٌ حساً ، ولكن يُفرض وجوده في المحل ؛ ليترتب عليه إطلاق التصرف وصحته .

وبالنظر في تعريفات هذا المنهج يتبين لنا ما يأتي :

أولاً : أن تعريفات  هذا المنهج تضمنت  التعبير بلفظٍ أعم في معناه من اللفظ المعرَّف ؛ إذ الفرض يحتمل عدة معانٍ ، ومنها معنى التقدير .

ثانياً : على احتمال دلالة الفرض على معنى التقدير وحده فإن لفظ الفرض يبقى موصوفاً بأنه أعم من لفظ التقدير أيضاً ؛ لأن المراد بالتقدير هنا : التقدير الشرعي، وهو وإن كان يتضمن فرضاً – بمعنى : أنه يُفرض فيه لشيءٍ حكمَ شيءٍ آخر – إلا أن هذا الفرض لابد أن يكون في أمرٍ شرعيٍّ ، ولابد أن يدعو لفرض الحكم فيه داعٍ معيّن ، وأما التعبير عن التقدير بأنه ( فرض الشيء الذي لا حقيقة له في الخارج ) فهذا التعبير فيه من العموم ما يجعل التقدير شاملاً لفرض الأمور اللغوية، أو الأمور  العقلية التي لا مدخل لها في التكليف ، وهذه أمورٌ لا تدخل في التقدير الشرعي الذي هو محل بحثنا في هذا المقام .

ثالثاً : أن التقدير الشرعي يجب أن يكون مبنياً على سببٍ يدعو إليه ، وهذه التعريفات الـواردة عـلى هذا المنهـج ليس فيهـا ما يشير إلى هـذا الأمـر، بل يُفهم منها أن التقدير جائزٌ مطلقاً ، وهو أمرٌ غير صحيحٍ كما بيّنا فيما تقدم . 

وهذه التعريفات وإن كانت منصبةً على تعريف التقدير في ( العلة ) إلا أن هذا لا يعني أن التقدير في العلل لا ينطبق عليه ما ينطبق على التقدير الشرعي بصفةٍ عامةٍ؛ لأن التقدير في (العلة ) الذي يُبحث في باب القياس  هو تقديرٌ في أمرٍ شرعيٍّ أيضاً.

التعريف المختار للتقدير في الاصطلاح :

قبل أن نذكر ما رأيناه تعريفاً مناسباً للتقدير في الاصطلاح لابد من التنبيه على عدة أمور :

الأمر الأول : أن التقدير المراد تعريفه هنا هو التقدير الشرعي ، أي : أنه متعلقٌ بالتكليف، فلا يدخل معنا هنا التقدير في الأمور اللغوية ، أو ما يسمى بالتقدير النحوي ، ولا يدخل كذلك التقدير العقلي الذي لا يترتب عليه تكليفٌ شرعي، فهذان النوعان من التقدير وإن كان يشملهما لفظ التقدير إلا أن التقدير فيهما ليس شرعياً ، لأنه لا يترتب عليهما تكليفٌ .

وفي إشارةٍ إلى أنه لابد من ملاحظة هذا الأمر قيّد بعضُ العلماء - الذين تحدثوا عن التقدير الذي هو محل بحثنا هنا - التقديرَ بقيد ( الشرعي ) ، إذ كان حرصهم ظاهراً في التعبير عن  هذا الموضوع بقولهم : ( التقديرات الشرعية ) ؛ إشارةً إلى اعتبارهم هذا القيد هنا .

الأمر الثاني : أن  التقدير في الشرع يحتمل معنىً آخر ربما يرى الناظر أنه داخلٌ معنا هنا وهو ما تقدمت الإشارة إليه عند الكلام عن التعريف اللغوي ، والتقدير بهذا المعنى يراد به : تبيين كمية الشيء ومقداره الحسي ، سواءٌ أكان ذلك في المكيلات ، أم في الموزونات، أم  في المذروعات ، أم في العدديات ، ونحوها (
).

إلا أن الـتـقـدير بـهـذا المعنى غير داخـلٍ معنا في بحثـنا هذا الذي هو (التقديرات الشرعية ) ؛ وذلك لأن محل البحث هنا هو في ذلك المصطلح الخاص الموسوم بـ(التقديرات الشرعية ) وليس في مصطلح التقدير بصفةٍ عامة .

ولقائلٍ أن يقول : إن تبيين كمية الشيء ومقداره يعد تقديراً ، وداخلاً في وصف التقدير الشرعي أيضاً ، فيكون مصطلح ( التقديرات الشرعية ) غيرَ مانعٍ من دخول ما ليس من محل البحث ، ففي لفظ المصطلح عمومٌ ، وفي واقعه المراد بحثه خصوصٌ ، فلا يكون لفظ (التقديرات الشرعية ) نصاً على المراد منه .

فأقول : نعم ، إن لفظ ( التقدير ) يصدق عليه ما ذُكر في بداية الأمر ، ولكن المتتبع لكلام العلماء الذين نصّوا على بحث ( التقدير الشرعي ) الذي هو محل البحث هنا  واهتموا بتأصيله أجدهم يبحثونه تحت عنوان ( التقديرات الشرعية) ، وربما أنهم أرادوا تقرير اصطلاحٍ خاصٍ بحيث إذا أُطلق هذا المصطلح كان متقرراً  في الذهن أن المراد منه ذلك المعنى الخاص ، بحيث أصبح استعمال مصطلح ( التقديرات الشرعية ) على ما نحن بصدد بحثه من قبيل استعمال اللفظ في معناه العرفي الخاص ، أو ما يسمى بالحقيقة العرفية الخاصة ، التي هي الحقيقة الاصطلاحية .

فالحاصل إذاً : أن هذا اصطلاحٌ خاصٌ ، وليس هناك مانعٌ من اعتباره ، وبناءً عليه يكون التقدير الذي هو تبيين كمية الشيء ومقداره الحسي غير داخلٍ معنا ؛ 

لأن هذا الاصطلاح الخاص قد أخرجه من مصطلح ( التقديرات الشرعية ) .

الأمر الثالث : أنه حينما نريد أن نصل إلى تعريفٍ اصطلاحيٍّ لـ( التقديرات الشرعية ) فإنه لابد من مراعاة ما مرَّ معنا في التعريف اللغوي ، ولابد من مراعاة ما مرَّ معنا في التعريفات الاصطلاحية وما أوردناه هناك من مناقشاتٍ على تلك التعريفات ، ولابد أيضاً من مراعاة واقع الفروع الفقهية التي تُذكر أمثلةً لهذا المصطلح ؛ وذلك لأجل أن نصل إلى تعريفٍ شاملٍ لهذا المصطلح يُحدّد معالمه ، ويوضّح حقيقته ، ويُجلّي واقعه الذي يُبحث من خلاله .  

وبناءً على ما تقدم فإنه يمكن أن نقول في تعريف التقدير اصطلاحاً : هو إعطاء الشيء منزلةً في الوجود أو العدم على خلاف واقعه ؛ التفاتاً إلى وجهٍ شرعيٍّ معتبر.

ومن خلال هذا التعريف الاصطلاحي المختار للتقدير الشرعي يتقرر لدينا ما يأتي :

أولاً : أن التقدير في الاصطلاح المراد هنا يتضمن المعاني اللغوية الأربعة التي تقدم ذكرها للتقدير في اللغة ، فإن في إعطاء الشيء منزلة غيره بلوغاً به نهاية الموافقة بينهما ، ولاشك أن هذا يتضمن أيضاً الحكم والقضاء للشيء بمنزلة ذلك الغير ، وفي الوقت نفسه يتضمن قياساً ومماثلةً بينهما . 

ولكن لفظ ( الإعطاء ) يعد أقرب هذه الألفاظ وأدقها في الدلالة على واقع التقدير الاصطلاحي ، وفيه من الشمول ما يجعله قادراً على استيعاب استعمالات التقدير الأخرى . 

ثم إن التقدير بهذا المعنى الاصطلاحي يتضمن الأمور الثلاثة التي جعلها  الأزهري وجوهاً يأتي عليها التقدير ، فالتقدير الاصطلاحي يتضمن إرادةَ أونيةَ إعطاء الشيء منزلة غيره ، وقد يتضمن التروية والتفكير في هذا الإعطاء ، ويتضمن أيضاً النظر في أسباب هذا الإعطاء وعلاماته وبناء الحكم عليها .

ثانياً : أن التعبير بلفظ ( الشيء ) أصح مما ورد في تعريفات العلماء من التعبير بـ(الموجود ) أو ( المعدوم ) ، وأصح من النص على أنواع التقدير أو بعضها ، لأن لفظ ( الشيء ) فيه من العموم ما يجعله شاملاً لكل أنواع الأمر المقدَّر .

ثالثاً : أن المنزلة التي تعطى للشيء مطلقةٌ في هذا التعريف ، فقد تكون منزلةً حقيقيةً ، أو ما يعبر عنها بقولهم: ( حساً ) ، وقد تكون منزلةً حكميةً ، أو ما يعبر عنها بقولهم : ( معنىً ) ، وهذه المنزلة شاملةٌ لحالتي الوجود والعدم التي لا يخلو منهما التقدير الشرعي في واقعه ؛ إذ قد يعطى الشيء منزلة غيره وجوداً أو عدماً ، مع ملاحظة أن ذلك الشيء قد يكون موجوداً وقد يكون معدوماً في الواقع . 

رابعاً : أن المقصود بالتقدير هنا التقدير الشـرعي ، وليـس التقدير اللغـوي ، ولا 

العقلي المجرد ، ولذلك جاء التصريح في التعريف بأن الباعث على هذا التقدير هو الشرع .

خامساً : أن التقدير في معناه الاصطلاحي هنا لابد له من سببٍ معتبرٍ يدعو إليه، وهو معنى قولنا في التعريف : ( التفاتاً إلى وجهٍ شرعيٍّ معتبرٍ ) ، وهو ما عبّر عنه بعضهم بالقرينة الدالة عليه(
)، وهذا السبب على أنواعٍ بحسب أنواع التقدير . 

والسبب في تعريفنا المختار مقيّدٌ بكونه شرعياً ، وفائدة هذا القيد : الدلالة على أنه لابد أن يدل الشرع على اعتبار هذا السبب الداعي إلى التقدير بوجهٍ من الوجوه .







(�) اختلفت آراء علماء اللغة في مسألة (جمع المصدر إذا كان دالاً على النوع ) ، بل وقع التفاوت في آرائهم بين  النظرية والتطبيق ، وخلاصة ما يمكن أن يخرج به الباحث هنا هو : أنه يجوز جمع المصدر الدال على النوع إذا تعددت أنواعه ، أو حُمل على الاسمية ، وذلك بأن يخرج عن دلالته على الجنس، أو دلالته على الحدث فقط . 


انظر : الجمل (ص32،33) ، واللمع (ص102) ، والمخصص (13/85،86) ، والمقتصد (1/583)، والمزهر (1/120) ، وهمع الهوامع (1/183،186) .


وبالنظر في مصطلح ( التقدير ) نجد أنه غدا اسماً لشيءٍ معيّنٍ ، كما أنه قد تعددت أنواعه ، وهذا يعتبر مسوّغاً لصحة جمعه على ( تقديرات ) ، أو على ( تقادير ) .


 وهنا أقول : أما جمع تقدير على ( تقديرات ) فلأن المصدر الذي فوق ثلاثة أحرف يُجمع  جمع مؤنثٍ سالم ، وأما جمع تقدير على ( تقادير ) فلأن الاسم الرباعي المزيد في أوله تاء وحرف مدٍ في حشوه يُجمع جمع تكسيرٍ على صيغة منتهى الجموع (تفاعيل) . انظر : مختصر الصرف (ص41،45) .


(�) انظر مثلاً : الفروق (1/71،161،201) ، (2/27،202،203) ، (3/189،235،236) .


(�) انظر : تهذيب اللغة (9/18 ) مادة(قدر) ، والصحاح (2/787) مادة (قدر) ، ولسان العرب (5/76،78) مادة ( قدر) . 


(�) انظر : الصحاح (2/787 ) مادة ( قدر) ، ولسان العرب (5/78) مادة ( قدر) .





(�) انظر : الصحاح (2/787 ) مادة (قدر) ، ومقاييس اللغة (5/62) مادة (قدر) ، ولسان العــرب (5/78) مادة (قدر) ، والمصباح المنير (ص254) مادة (قدر) . 


(�) انظر :تهذيب اللغة(9/19)مادة(قدر) ، والصحاح(2/786)مادة(قدر) ، ومقاييس اللغة (5/62)مادة (قدر)، ولسان العرب(5/78) مادة (قدر) ، والقاموس المحيط(2/114)مادة( القَدَرُ ) .


(�) من الآية رقم (91) من سورة الأنعام  ، ومن الآية رقم (67) من سورة الزمر .


(�) انظر : تهذيب اللغة(9/20)مادة (قدر) ، والصحاح (2/786) مادة (قدر) ، ومقاييس اللغة (5/63) مادة(قدر) ، ولسان العرب (5/79) مادة(قدر) ، والقاموس المحيط(2/114)مادة( القَدَرُ) . 


(�) من الآية رقم (7) من سورة الطلاق .


(�) انظر : مدارك التنزيل (5/219) .


(�) انظر : مقاييس اللغة (5/63) مادة(قدر) .


(�) انظر : الصحاح(2/786)مادة(قدر) ، ولسان العرب (5/74) مادة(قدر) ، والمصباح المنير(ص254)مادة (قدر ) ، والقاموس المحيط(2/114)مادة(القَدَرُ) . 


(�) هذا جزءٌ من الحديث الوارد في الاستخارة ، وقد أخرجه البخاري في صحيحه عن جابرٍ (  في كتاب التهجد ، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى  (3/58) برقم (1166) ، وأخرجه عنه  في كتاب الدعوات ، باب الدعاء عند الاستخارة (11/187) برقم (6382) ، وأخرجه عنه أيضاً في كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى : ( قل هو القادر ) (13/387) برقم (7390) .


(�) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر(4/22)مادة(قدر) .


(�) انظر : لسان العرب(5/76)مادة قدر) ، والقاموس المحيط(2/114)مادة( القَدَرُ ) . 


(�) هي أم المؤمنين ، أم عبد الله عائشة بنت أبي بكرٍ الصديق عبد الله بن عثمان ، من قريش ، ولدت في السنة التاسعة قبل الهجرة ، وتزوجها النبي ( في السنة الثانية بعد الهجرة ، وكانت أحب نسائه إليه، وأكثرهن روايةً للحديث عنه ، ولم يتزوج بكراً سواها ، وهي من أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين والأدب ، كانت ممن نقم على عثمان عمله في حياته، ثم غضبت له بعد مقتله ، توفيت بالمدينة سنة 58هـ.


انظر : الاستيعاب (4/1881-1885) ، والسمط الثمين (ص29-83) ، والإصابة (13/38-42) .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ عن عائشة رضي الله عنها في كتاب النكاح ، باب حسن المعاشرة مع الأهل (9/164) برقم(5190) ، وباب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبةٍ (9/248) برقم (5236) .


وأخرجه مسلمٌ في صحيحه عنها أيضاً باللفظ نفسه في كتاب صلاة العيدين ، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد (6/424،425) برقم (2061) ، وأخرجه بنحوه في الكتاب والباب نفسه (6/424) برقم (2060) .


(�) انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر(4/23)مادة(قدر) .


(�) هو أبو منصور ، محمد بن أحمد الأزهر الهروي ، ولد في هراة ، وهو أحد أئمة اللغة والأدب، عُني بالفقه في أول أمره ، ثم غلب عليه التبحر في العربية ، فرحل في طلبها ،وقصد القبائل ، ومن مؤلفاته : تهذيب اللغة ، وغريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء ، وفوائد منقولة من تفسيرٍ للمزني ، وكانت وفاته في هراة سنة 370هـ . 


انظر: وفيات الأعيان(4/334،335)، وطبقات الشافعية الكبرى (2/106) .


(�) تهذيب اللغة(9/24 )مادة(قدر) .


(�) من الآية رقم (7) من سورة الطلاق .


(�) من الآية رقم (91) من سورة الأنعام  ، ومن الآية رقم (67) من سورة الزمر . 


(�) هو أبو القاسم، الحسين بن محمد المفضّل الأصفهاني، المعروف بالراغب . أصله من أصفهان ، أديبٌ من العلماء الحكماء ، سكن بغداد ، واشتهر حتى كان يُقرن بالغزالي . من مؤلفاته : محاضرات الأدباء ، والذريعة إلى مكارم الشريعة ، وجامع التفاسير ، والمفردات في غريب القرآن ، وكانت وفاته سنة 502هـ . 


انظر : تاريخ حكماء الإسلام (ص112) ، وبغية الوعاة (2/297) .


(�) انظر : المفردات في غريب القرآن (ص395،396)مادة (قدر) .


(�) انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (3/432)مادة (فرض) ، ولسان العرب (7/203) مادة (فرض) .


(�) هو أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السُّلَمي الدمشقي ، عز الدين ، الملقب بسلطان العلماء ، من فقهاء الشافعية ، ولد في دمشق سنة 577هـ ، وبها نشأ ، ثم زار بغداد وعاد بعد ذلك إلى دمشق ، ثم خرج إلى مصر ، فتولى القضاء والخطابة ، من مؤلفاته : الإلمام في أدلة الأحكام ، والفتاوى ، وقواعد الأحكام المعروفة بالقواعد الكبرى ، والفوائد في اختصار المقاصد المعروفة بالقواعد الصغرى ، وكانت وفاته بالقاهرة سنة 660هـ .


انظر : فوات الوفيات (1/594-596) ،وطبقات الشافعية الكبرى (5/80،81) ، وطبقات الشافعية للأسنوي (2/84،85) . 


(�) سيأتي بيان كيفية بحثهما للموضوع في المبحث الأول ، من الفصل الثالث ، من هذا الباب .


(�) هو أبو محمد يوسف بن عبد الرحمن بن علي القرشي البكري البغدادي الحنبلي ، محيي الدين ابن الجوزي ، ولد في بغداد ، وأبوه هو العلامة أبو الفرج ابن الجوزي ، برع في العلم حتى صار أستاذ دار الخلافة المستعصمية وسفيرها ، وولي الحسبة بجانبي بغداد ،والنظر في الوقوف العامة ، وحدّث ببغداد ومصر وسواهما ، وأنشأ المدرسة الجوزية في دمشق ، وولي التدريس بالمستنصرية ببغداد ، ومن مؤلفاته: معادن الإبريز في  تفسير الكتاب العزيز ، والمذهب الأحمد في مذهب أحمد ،والإيضاح لقوانين الاصطلاح ، وقد توفي مقتولاً على يد التتار لما دخلوا بغداد سنة 656هـ .


انظر :ذيل طبقات الحنابلة (2/258-261) ، والمنهج الأحمد (4/273-276) ، وشذرات الذهب (5/286،278) .


(�) الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص32) . وقد نقله المرداوي عنه في التحبير(7/3601) .


(�) قواعد الأحكام(ص548) .


(�) المرجع السابق (ص551) .


(�) المرجع السابق (ص552) .


(�) (ص55،56) .


(�) (ص69) .


(�) (ص427) .


(�) أي من أقسام خطاب الوضع . 


(�) (1/221) .


(�) أي غير فخر الدين الرازي ، والزيادة هنا كانت على أقسام الحكم الوضعي .


(�) (1/293) .


(�) (8/3709) .


(�) (1/71) .


(�) (1/161) .


(�) (2/27) .


(�) 3/189) .


(�) (5/306) .


(�) (5/307) .


(�) (5/340) . 


(�) انظر : الكاشف عن المحصول (6/566) . والأصفهاني هو : أبو عبد الله محمد بن محمود بن محمد بن عياد السلماني ، شمس الدين الأصفهاني ، قاضٍ من فقهاء الشافعية بأصبهان ، حيث ولد وتعلم بها، وكان والده نائب السلطنة ، ثم رحل إلى بغداد ، والشام ، وولي قضاء منبج ثم قضاء قوص ، ثم قضاء الكرك ، واستقر في القاهرة في آخر أمره مدرساً بها ، ومن مؤلفاته : الكاشف عن المحصول ، والقواعد في أصول الفقه والدين والمنطق والجدل ،وهو صاحب متن العقيدة الأصفهانية التي شرحها ابن تيمية ، وكانت وفاته في القاهرة سنة 688هـ . انظر : فوات الوفيات (3/38) ، وطبقات الشافعية الكبرى (5/41-43) ، وطبقات الشافعية للأسنوي (1/155-157) .


(�) انظر : المجموع المذهب (1/29) .  والعلائي هو : أبو سعيد ، خليل بن كَيْكَلديّ بن عبد الله ، صلاح الدين العلائي الشافعي ، ولد في دمشق وتعلم فيها ، ثم رحل إلى القدس ،وصار مدرّساً في الصلاحية ، ومن مؤلفاته : برهان التيسير في عنوان التفسير ،وكشف النقاب عما روى الشيخان للأصحاب ، وجامع التحصيل في أحكام المراسيل ، ومنحة الرائض في الفرائض ، وتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ، والمجموع المذهب في قواعد المذهب ، وغيرها ، وكانت وفاته في القدس سنة 761هـ .


انظر : طبقات الشافعية الكبرى (6/104) ، وطبقات الشافعية للأسنوي (2/109،110) ، والدرر الكامنة (2/90-93) ، وشذرات الذهب (6/190،191) .


(�) انظر : البحر المحيط (1/127،311) . والزركشي هو : أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله ، بدر الدين الزركشي ، وُلد بمصر ، وأصله من الترك ، عالمٌ بفقه الشافعية والأصول ، له مـؤلـفـاتٌ == 


= كثيرةٌ في عدة فنونٍ ، منها : الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحـابة ، ولـقـطـة الـعـجـلان ، والبحر المحيط ، وإعلام الساجد بأحكام المساجد ، والديباج في توضيح المنهاج، والمنثور ، وغيرها ، وكانت وفاته بمصر سنة 794هـ . انظر : الدرر الكامنة (3/397،398) ، والنجوم الزاهرة (12/134) ، وحسن المحاضرة (1/437) ، وشذرات الذهب (6/335) .


(�) انظر : القواعد (1/200) . والحصني هو : أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلّى الحسيني ، تقي الدين الحصني الشافعي ، فقيهٌ ورعٌ من أهل دمشق، ونسبته إلى الحصن من قرى حوران، من مؤلفاته : كفاية الأخيار في الفقه ، والقواعد ، وغيرهما ، توفي بدمشق سنة 829هـ .


انظر: الضوء اللامع(11/81-84)، وشذرات الذهب(7/188،189)، والبدر الطالع(1/166).


(�) انظر : التحبير (3/1128) .  والمرداوي هو : أبو الحسن ، علي بن سليمان بن أحمد ، علاء الدين المرداوي ، ثم الدمشقي ، فقيهٌ حنبليٌ ، ولد في مردا قرب نابلس ، ثم انتقل في كبره إلى دمشق ، وتصدى للإقراء والإفتاء والتأليف ، ومن مؤلفاته : الإنصاف في الفقه ، والتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع ، وتحرير المنقول في أصول الفقه ، وشرحه التحبير ، وكانت وفاته في دمشق سنة 885هـ .


انظر : الضوء اللامع (5/225-227) ، والجوهر المنضد (ص99-101) ، والمنهج الأحمد (5/290-298) ، والسحب الوابلة (2/739-743) . 


(�) انظر : شرح تنقيح الفصول (ص381) . وحلولو هو : أبو العباس ، أحمد بن عبد الرحمن بن موسى بن عبد الحق الزليطي القيرواني المالكي ، المعروف بحلولو ، عالمٌ بالأصول ، أصله من القيروان، ولـي قضاء طرابلس الغرب ، ثم صُرف عنه ، فاستقر في تونس ،وولي مشيخة بعض المدارس ، ومن مؤلفاته: الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع ، وشرح مختصر خليل ، ومختصر نوازل البرزلي ، والتوضيح شرح التنقيح ، وكانت وفاته بتونس سنة 898هـ . انظر : الضوء اللامع (2/260) ، وشجرة النور الزكية (ص259).


(�) هو أبو عبد الله ، محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشي التلمساني ، الشهير بالمقّري – بتشديد القاف نسبةً إلى مَقّر من قرى زاب بإفريقية – أحد علماء المالكية وفقهائهم ، ولد بتلمسان ، وولي قضاء فاس ، وحُمدت سيرته ، ومن مؤلفاته : القواعد ، وعمل من طب لمن حب ، والمحاضرات، والتحف والطرف ، وكانت وفاته في فاس سنة 758هـ . انظر : الديباج المذهب (ص288،289) ، ونيل الابتهاج(ص249-254)، وشذرات الذهب(6/193-196)، وشجرة النور الزكية (ص232).


(�) القواعد (2/501) .


(�) التحرير في أصول الفقه مع شرحه التحبير (7/3600) .


(�) هو أبو البقاء ، محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي ، الشهير بابن النجار ، محدّثٌ وأصوليٌ وفقيه حنبليٌ ، عاش بمصر ، ومن مؤلفاته : منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات ، وشرح الكوكب المنير في أصول الفقه ، شرح فيه مختصره للتحرير للمرداوي ، وكانت وفاته بمصر سنة 972هـ.


انظر : شذرات الذهب (8/390) ، والنعت الأكمل (ص141،142) ، والسحب الوابلة (2/854-858) .


(�) شرح الكوكب المنير (4/312) .


(�) هو محمد علي حسين بن إبراهيم المالكي المكي ، فقيهٌ نحويٌ ، أصله من المغرب ، ولد وتعلم بمكة، ودرّس بالمسجد الحرام ، وولي إفتاء المالكية بها ، ومن مؤلفاته : تهذيب الفروق ، وتدريب الطلاب في قواعد الإعراب ، والسوانح الحازمة ، وفتاوى النوازل العصرية ، وغيرها ، وكانت وفاته بالطائف سنة 1367هـ.


انظر : الأعلام (6/305،306) ، ومعجم المؤلفين (10/318) .


(�) تهذيب الفروق بهامش الفروق (1/181) .


(�) المرجع السابق (2/35) .


(�) المرجع السابق (3/219) .


(�) الفروق (2/202) .


(�) الفروق (3/235،236) .


(�) تهذيب الفروق بهامش الفروق (2/198،199) .


(�) هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد ، علاء الدين الكاساني ، أو الكاشاني ، نسبةً إلى كاسان ، بلدة وراء الشاش ، فقيهٌ حنفي من أهل حلب ، كان يُلقّب بملك العلماء ، أخذ العلم عن علاء الدين السمرقندي ، وتزوج ابنته ، وكانت له وجاهةٌ وشجاعةٌ ، من مؤلفاته : السلطان المبين في أصول الدين، وبدائع الصنائع، وكانت وفاته في حلب سنة 587هـ .


انظر : الجواهر المضية (4/25-28،293) ، وتاج التراجم (ص84،85) ، والفوائد البهية (ص53) . 


(�) بدائع الصنائع (4/201) .


(�) المرجع السابق (6/151) .


(�) انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص427) ، ورفع النقاب – النصف الثاني –(3/1038) .


(�) انظر : الكاشف عن المحصول (6/566،567) ، والدرر اللوامع-الجزء الثالث -(1/159).


(�) الفوائد في اختصار المقاصد (ص134) .


(�) هو أبو عبد الله ، أو أبو علي ، الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي ، ثم الشوشاوي ، مـفـسّرٌ مغربيٌّ ، وفقيهٌ مالكي ، من بلاد سوس ، ومن مؤلفاته : الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة ، ونوازل في فقه المالكية ،وشرح مورد الظمآن ،ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب ، وغيرها ، وكانت وفاته في تارودنت في أواخر القرن التاسع الهجري ، ومنهم من نصّ على أنها كانت سنة 899هـ .


انظر : ذيل وفيات الأعيان (1/244) ، ونيل الابتهاج بهامش الديباج (ص110) ،والإعلام بمن حلّ مراكش وأغمات من الأعلام (3/148) ، والمعسول (6/169) ،وهدية العارفين (5/316)، ومعجم المؤلفين (1/568).


(�) رفع النقاب –النصف الأول ، رسالة ماجستير- ( 2/663 ) .


(�)سيأتي بيان المقصود بكل نوعٍ من هذه الأنواع  مع التمثيل لكلٍ منها في الفصل الثاني من هذا الباب. 


(�) هو أبو زرعة ، أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين ، ولي الدين العراقي، كردي الأصل ، مصري المولد ، رحل به أبوه – الحافظ العراقي – إلى دمشق ، فقرأ فيها ، ثم عاد إلى مصر ، وارتفعت مكانته فيــهــا ، وولي القضاء بها ، وحُمدت سيرته ، وكان فقيها أصولياً مشاركاً في عددٍ من العلوم كالحديث والعربية وغيرها ، ومن مؤلفاته : البيان والتوضيح ، والإطراف بأوهام الأطراف ،ومبهمات الأسانيد ، وتحرير الفتاوى ، وشرح سنن أبي داود ، والغيث الهامع ، وغيرها ، وكانت وفاته بالقاهرة سنة 826هـ انظر : الضوء اللامع (1/336-344) ، وشذرات الذهب (7/173) ،والبدر الطالع (1/72-74) .


(�) الغيث الهامع (3/692) . 


(�) هو أبو محمد ، عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي ، من قبيلة إدوعل من الشناقطة ، فقيهٌ مالكي، تجرد لطلب العلم أربعين سنةً في المدن والصحاري ، وأقام بفاس مدةً ، ومن مؤلفاته : طلعة الأنوار منظومة في مصطلح الحديث ، وشرحها هدي الأبرار ، ونور الأقاح منظومة في علم البيان ، وشرحها فيض الفتاح ، ومراقي السعود منظومة في أصول الفقه ، وشرحها نشر البنود ، وكانت وفاته سنة 1235هـ . انظر : إيضاح المكنون (1/57،597) ،والوسيط في تراجم أدباء شنقيط (37،38) ، والأعلام (4/65) ، ومعجم المؤلفين (6/18) .


(�) نشر البنود (2/145) .


(�) هو حسن بن محمد بن محمود العطار ، أصله من المغرب ،ومولده في القاهرة ، اشتغل على كبار أساتذة الأزهر كالشيخ الأمير والشيخ الصبان ، ثم رحل إلى دمشق وأقام بها زمناً ، ثم سكن اشكودة بألبانيا ، واتسع علمه ، فعاد إلى مصر ، ثم تولى إنشاء جريدة الوقائع المصرية ، وتولى مشيخة الأزهر== = سنة 1246هـ بعد الشيخ محمد العروسي إلى أن توفي ،وكان يُحسن عمل المزاول الليلية والنهارية ، ومن مؤلفاته : الإنشاء والمراسلات ، وحواشٍ في العربية والمنطق والأصول ،وديوان شعر ، وكانت وفاته بالقاهرة سنة 1250هـ . انظر : أعيان القرن الثالث عشر (ص155-157) ، والأعلام (2/220) .


(�) هو محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ، جلال الدين المحلي الشافعي ، أصوليٌ مفسّرٌ، ولد بالقاهرة وكان مهيباً صدّاعاً بالحق ، عُرض عليه القضاء فامتنع عن توليه ، ومن مؤلفاته : كتابٌ في التفسير لم يتمه، وكنز الراغبين شَرَحَ فيه المنهاج في فقه الشافعية، والبدر الطالع في حل جمع الجوامع ، وشرح الورقات ، وغيرها ، وكانت وفاته بالقاهرة سنة 864هـ . انظر : الضوء اللامع (7/39-41) ، وحسن المحاضرة (1/443،444) ، وشذرات الذهب (7/303،304) .


(�) هو أبو نصر ، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ، ولد في القاهرة ، وانتقل مع والده إلى دمشق ، ينتسب إلى (سُبْك) من أعمال المنوفية بمصر ، وهو أحد علماء الشافعية ، انتهى إليه قضاء القضاة في الشام ، ثم عُزل ، وجرت له محنٌ وشدائد ، له مؤلفاتٌ منها : ترشيح التوشيح في الفقه ، والأشباه والنظائر ، وجمع الجوامع في أصول الفقه ، وكذا منع الموانع ، ورفع الحاجب ، وتكملة الإبهاج ، وطبقات الشافعية الكبرى وغيرها ، وكانت وفاته بدمشق سنة 771هـ .


انظر : الدرر الكامنة (2/425-428) ، وحسن المحاضرة (1/328،329) ، وشذرات الذهب (6/221،222).


(�) شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار (2/295) .


(�) حاشية العطار (2/295) .


(�) هو محمد الأمين بن أحمد زيدان بن محمد بن المختار بن السيد الأمين بن المختار بن أحمد بن جار الله بن الطالب ، يرجع نسبه إلى قبيلة بني جاكان ، وهي إحدى القبائل العربية المعروفة في القطر الموريتاني ، ولد سنة 1229هـ لأبوين صالحين عالمين ، وكان قوي الحفظ مفرط الذكاء ، حتى إنه إذا قرأ فناً من فنون العلم لم يحتج إلى تكراره مرةً أخرى كعادة أهل بلده في دراسة العلم ، وقد جال في البلاد لطلب العلم ، ثم رجع إلى قبيلته مدرساً ومفتياً وقاضياً ومصلحاً ، ومن مؤلفاته : النصيحة ، وهو شرحٌ لمختصر خليل في الفقه المالكي ، وشرح ألفية ابن مالك ، وشرح مراقي السعود في أصول الفقه المسمى بمراقي السعود، وشرح المنهج المنتخب المسمى بالمنهج إلى المنهج ، وشـــرح تكميل ==


= المنهج وغيرها ، وكانت وفاته سنة 1325هـ . انظر : مقدمة التحقيق لكتاب المنهج إلى المنهج (ص7-17) ، ومقدمة مؤلف كتاب إعداد المهج (ص11-17) ، ومقدمة التحقيق لكتاب مراقي السعود إلى مراقي السعود (ص16-25) .


(�) أي ناظم مراقي السعود ، وهو عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي .


(�) مراقي السعود إلى مراقي السعود (ص334) .


(�) هو محمد يحيى بن محمد المختار بن الطالب عبد الله الشنقيطي الولاتي ، شنقيطي الأصل ، ونسبته إلى ( ولاته ) من بلاد الحوض ، محدثٌ وأصوليٌ ناظمٌ ، ومن فقهاء المالكية ، تولى القضاء بجهة الحــوض بصحراء الغرب الكبرى ، وتردد إلى تونس ، ومن مؤلفاته : إيصال السالك في أصول الإمام مالك ، وفتح الودود على مراقي الصعود ، ونيل السول شرح مرتقى الوصول إلى علم الأصول وغيرها، وكانت وفاته في مدينة ( ولاته ) مسقط رأسه سنة 1330هـ . 


انظر : شجرة النور الزكية (ص435) ، والأعلام (7/142،143) ، ومعجم المؤلفين (12/108) .


(�) فتح الودود (ص 282) .


(�) انظر : نشر البنود (2/145،146) .


(�) انظر : المقدرات غير الزمنية في الفقه الإسلامي (1/3) .


(�) انظر : معجم مصطلحات أصول الفقه ( ص140) .





